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 اللجنة الخامسة 
محضر موجز للجلسة الثالثة والثلاثين 

 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، الساعة ١٠/٠٠ 
(غانا)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد ايفاه - ابينتينغ الرئيس:

رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية: السيد مسيلي 
   

المحتويات 
 

البنـد ١٣١ مـن جـدول الأعمـال: تمويـل المحكمـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المســـؤولين عــن 
الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا السـابقة منـذ 

عام ١٩٩١ 
البند ١٣٢ من جدول الأعمال: تمويل المحكمة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين 
ـــدولي  عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات الجسـيمة للقـانون الإنسـاني ال
المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا 
مـن الانتـهاكات المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة بـين ١ كـانون الثـاني/ينـاير و ٣١ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤ 
البند ١٣٧ من جدول الأعمال: تمويل بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وأريتريا 
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البنـد ١٢٣ مـن جـدول الأعمـال: الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
(تابع) 

الآثــار المترتبــة في الميزانيــة البرنامجيــة علــى مشــروع القــــرار بـــاء الـــوارد في الوثيقـــة 
A/56/21/Add.1: سياسات وأنشطة الأمم المتحدة في مجال الإعلام 

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشـروع القـرار A/C.3/56/L.69/Rev.1: المركـز 
دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا 

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقـرار A/C.2/56/L.6: مكتـب رئيـس 
الس الاقتصادي والاجتماعي 

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشــروع القـرار A/C.3/56/L.55: حالـة حقـوق 
الإنسان في ميانمار 

تنظيم الأعمال 
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠. 
ـــل المحكمــة الدوليــة  البنـد ١٣١ مـن جـدول الأعمـال: تموي
لمحاكمــة الأشــخاص المســؤولين عــن الانتــهاكات الجســـيمة 
للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليـم يوغوسـلافيا 
 ،Add.1 و Corr.1 و A/56/495) ـــذ عــام ١٩٩١ السـابقة من

 (A/56/665 ،A/56/501

البنـد ١٣٢ مـن جـدول الأعمــال: تمويــل المحكمــة الجنائيــة 
ـــال الإبــادة  الدوليـة لمحاكمـة الأشـخاص المسـؤولين عـن أعم
الجماعيــة وغــير ذلــك مــن الانتــهاكات الجســيمة للقـــانون 
الإنســـاني الـــدولي المرتكبـــة في إقليـــم روانـــدا والمواطنـــــين 
الروانديـين المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة وغيرهــا 
مـن الانتـهاكات المرتكبـة في أراضـي الـدول اـاورة بــين ١ 
كـانون الثـاني/ينـاير و ٣١ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ 

 (A/56/666 ،A/56/500 ،A/56/265 ،Add.1 و A/56/497)
السيد ساك (مدير شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة):  - ١
عرض تقريري الأمين العام، وقـال إن الجمعيـة العامـة قـررت، 
بموجب قرارها ٢٢٥/٥٥ ألف، أن يتم وضع ميزانية المحكمـة 
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة علـى أسـاس فـترة الســنتين. وفي 
الاقــتراح المقــدم مــــن الأمـــين العـــام (A/56/495 و Corr.1 و 
Add.1)، يبلـغ الاعتمـاد الإجمـــالي التقديــري للفــترة ٢٠٠٢-

٢٠٠٣، ٠٠٠ ٢٤١ ٢٥٦ دولار، صافيـــة ٨٠٠ ٧٨٧ ٢٢٩ 
ـــا بنســبة ١٣,١ في المائــة مــن  دولار. ويمثـل ذلـك نمـوا حقيقي
أجل حساب الزيـادة في وتـيرة أعمـال المحكمـة، وخاصـة فيمـا 
يتعلق بالإجراءات الجنائية. ويتيح التقدير إنشـاء ١٣٢ وظيفـة 
جديــــدة، وإدراج مــــوارد لدعــــم العــــدد المقــــــرر للقضـــــاة 
ـــة  المخصصــين. وفي القــرار ٢٢٦/٥٥، قــررت الجمعيــة العام
ــــة  أيضــا الأخــذ بنظــام دورة الســنتين لميزانيــة المحكمــة الجنائي
الدولية لرواندا. وتبلغ تقديرات الأمين العـام للفـترة ٢٠٠٢-

ــــــادة حســـــاب التكـــــاليف (A/56/497 و  ٢٠٠٣، بعــــد إع
Add.1)، ٨٠٠ ٥٢٣ ١٩٨ دولار(إجمـــالي) و ٣٠٠ ٠١٥ ١٧٩ 

ـــة  دولار (صـافي). ويمثـل ذلـك نمـوا حقيقيـا بنسـبة ١٤ في المائ
مـن أجـل حسـاب الزيـادة في وتـيرة أعمـال المحكمـة، وخاصـــة 
فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الجنائيـة. والهـدف مـن الاعتمـــاد هــو 
تمويل إنشاء ١٠١ وظيفة جديدة، على الرغم من عـدم النـص 
على قضاة مخصصين. ومـن المرجـح أن يقـرر مجلـس الأمـن في 
تاريخ لاحق العدد المطلوب من القضـاة المخصصـين، وعندئـذ 

سوف يقدم طلب بميزانية إضافية. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٢
الإدارة والميزانيــــة): عــــرض تقريــــري اللجنــــة الاستشـــــارية 
(A/56/665 و A/56/666)، وقال إن مجموع الاعتمـادات الـتي 
اقترحها الأمين العام للمحكمتــين يبلـغ ٤٥٤,٧ مليـون دولار 
إجمالي للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. ويبلغ عدد الوظائف المقترحـة 
ــــن كـــانت  ٠٧٣ ٢ بمــا في ذلــك ٢٣٣ وظيفــة جديــدة. ولئ
تكلفـة القضـــاة المخصصــين قــد أدرجــت بالنســبة للمحكمــة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، فلــم تكــن هــذه هــي الحـــال 
بالنسبة للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. وتمثـل المقترحـات 
أول تقديـرات للمحكمتـين علـى أسـاس فـترة الســنتين، ويــرد 
ـــــاس ذلــــك في تقــــارير الأمــــين العــــام واللجنــــة  شـــرح أس

الاستشارية. 
وتوصي اللجنة الاستشارية باعتمـاد قـدره ٢٤٩,٩١  - ٣
ــــة جديـــدة،  مليــون دولار (إجمــالي)، بمــا في ذلــك ٩٠ وظيف
للمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة و ١٩٦,٤ مليـــون 
دولار، بمــا في ذلــك ٧٧ وظيفــة جديــدة للمحكمــة الجنائيــة 

الدولية لرواندا. 
ويتضمـن تقريـرا اللجنـة الاستشـارية شـــرحا تفصيليــا  - ٤
لأسباب التوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة، كمـا يتضمنـان 
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ملاحظـــات أخـــرى تتنـــاول الكثـــير مـــن جوانـــب أعمـــــال 
المحكمتــــين، مثــــل عــــــرض التقديـــــرات، وأداء المحكمتـــــين، 
واســـتعمال قاعـــات المحكمـــة، والتخطيـــط الطويـــل الأجـــــل 
ـــــام المرافعــــات، وإنفــــاذ الأحكــــام. وقــــد  لاســـتراتيجية خت
استخدمت اللجنة الاستشارية عددا من العوامل، بمـا في ذلـك 
التوقعـــات المتعلقـــة بحجـــم العمـــل، في التقديـــرات الخاصـــــة 
بالمحكمتين، وذلك من أجل إصدار توصيات بشأن الوظائف. 
وينبغي رصد الافتراضات المتعلقة بحجـم العمـل بدقـة في إطـار 
تقرير الأداء المالي والبرنامجي الذي طلبتـه اللجنـة الاستشـارية. 
وفي الوقـت نفسـه، أوصـــت اللجنــة الاستشــارية علــى ســبيل 
ـــات  المثـال، بإمكـان اسـتخدام موظفـين مؤقتـين مـن فئـة الخدم
العامــة، حســب الاقتضــــاء، إذا مـــا زاد حجـــم العمـــل عـــن 

التوقعات التي استخدمتها اللجنة الاستشارية. 
السـيد تايلمـانز (بلجيكـا): تكلـم نيابـــة عــن الاتحــاد  - ٥
ـــــا، وبولنــــدا،  الأوروبي والبلـــدان المنتســـبة اســـتونيا، وبلغاري
وتركيـــا، والجمهوريـــة التشـــيكية، ورومانيـــا، وســـــلوفاكيا، 
ـــة، وهنغاريــا،  وسـلوفينيا، وقـبرص، ولاتفيـا، وليتوانيـا، ومالط
بالإضافــة إلى ليختنشــــتاين، وقـــال إن المـــيزانيتين المقـــترحتين 
والمطروحتين للمناقشة تمثلان أول تقديرات للمحكمتين علـى 
أسـاس فـترة السـنتين، وأول تقديـرات تشـــمل معلومــات عــن 
حجـم العمـل وأهـــداف النشــاط القضــائي المتوقــع. ويرحــب 
الاتحـاد الأوروبي بذلـك التطـور، نظـرا لأنـه يجعـل مـن الممكـن 
تقديم مبررات أكثر اكتمالا وشـفافية للمـوارد المطلوبـة. ومـع 
ذلك، ما زال ينبغي إجراء استعراض سنوي، سواء داخليـا أو 
ــــر ســـنوي عـــن أداء البرنـــامج  خارجيــا، لإتاحــة تقــديم تقري
والميزانيـة. ومـن المـهم بالدرجـة نفسـها، عـــدم الانحــراف عــن 

الجدول الزمني المقرر في أداء ولاية كل من المحكمتين. 
وقال إن الاتحاد الأوروبي يشعر بانشـغال إزاء المعـدل  - ٦
المرتفع للغاية للشـغور في الوظـائف المـأذون ـا في المحكمتـين، 
ويؤيـد تعليقـات اللجنـة الاستشـــارية بشــأن الحاجــة إلى مــلء 

الوظـائف الشـاغرة في أســـرع وقــت ممكــن. ونظــرا لارتفــاع 
معدل الشغور، من الصعب تقييم الحاجة إلى وظـائف جديـدة 
علـى وجـه الدقـة. ولئـن كـان قـد تم إحـراز تقـدم ملحـــوظ في 
الفــترة الأخــيرة مــن جــانب المحكمــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا 
السابقة، فقد ووفق علـى ٥٤ وظيفـة إضافيـة منـذ سـتة أشـهر 
فقط، وما زالت هناك ١١٧ وظيفـة شـاغرة بعـد مـرور ثلاثـة 
ــــم  أشــهر علــى ذلــك. ومــع وجــود نحــو ١٥٠ وظيفــة لم يت
شـغلها، فـإن هنـاك أيضـــا معــدل مرتفــع للغايــة مــن الشــغور 
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ودون الإخـلال بمـا 
ـــن  يتخـذه مجلـس الأمـن مـن قـرار بشـأن اقـتراح إنشـاء فرقـة م
القضاة المتخصصين، فإن الاتحـاد الأوروبي يؤكـد أن الأولويـة 
الأولى تتمثــل في الاســتفادة بالكــامل مــن الوســــائل الكبـــيرة 

المتاحة بالفعل لدى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
ــــى التوصيـــات  وقــال إن الاتحــاد الأوروبي يوافــق عل - ٧
الواردة في تقريري اللجنة الاستشارية، ولكنه يحتفظ بالحق في 
بحث الميزانيتين المقترحتين بدقة وموضوعية. وقد لاحظ، مثلـه 
كمثل اللجنة الاستشارية، أنه لم يتم وضع اسـتراتيجية واقعيـة 
لإكمال عمل المحكمتين، ويرى أنـه يتعـين إتمـام مرحلـة إعـداد 
جميـع لوائـح الاـام علـى الأقـــل بحلــول عــام ٢٠٠٤ أو عــام 

 .٢٠٠٥
وينبغي للجنة الخامسـة أيضـا أن تنظـر مـرة أخـرى في  - ٨
التقـارير والملاحظـات المقدمـة مـن مجلـس مراجعـي الحســـابات 
ومكتـــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة في الــــدورة الخامســــة 
والخمسين. ويرحب الاتحـاد الأوروبي بـالتقدم المحـرز في كثـير 
من االات، مثل استعمال قاعات المحكمة في المحكمة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة، وامتثال المحكمة الدولية الجنائيـة لروانـدا 
بقواعد المحاسبة، وإن كان سيعرب عن تقديره للحصول على 
مزيد من الإيضاحات بشـأن الموضوعـات الـتي بحثتـها الهيئـات 
الرقابيـة. ولئـن كـــانت التدابــير المتخــذة مــن جــانب المحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا لمنع حالات الإساءة في تقاسم الرسـوم 
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جديرة بالثناء أيضا، فإن الاتحاد الأوروبي يلاحظ أنه لم تظـهر 
بعـد أي نتـائج. ويتوقـع أن يقـوم مجلـــس مراجعــي الحســابات 

بدراسة المسألة وفقا لتوصيات اللجنة الاستشارية. 
السيد دوفال (كندا): تكلم أيضا نيابـة عـن اسـتراليا  - ٩
ونيوزيلندا، وقال إن تقريري اللجنة الاستشارية بشأن ميزانيـة 
المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة (A/56/665)، وميزانيــة 
المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا (A/56/666)، يتضمنـان وفـرة 
من المعلومات القيمة. ومن المخيب للآمـال التـأخر في إصـدار 

هذين التقريرين. 
وقـال إن اسـتراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا مـــن بــين أقــوى  - ١٠
المؤيدين للمحكمتين، وقد أظهرت التزامها مـن خـلال سـداد 
اشتراكاا المقررة بالكامل وفي حينها ودون شروط. ولاحـظ 
ـــتي لم تســدد لمــيزانيتي المحكمتــين  مـع ذلـك أن الاشـتراكات ال
تتجـاوز حاليـا مبلـغ ٤٧ مليـون دولار، وحـــث جميــع الــدول 
الأعضاء التي لم تقـم بذلـك بعـد أن تسـدد اشـتراكاا المقـررة 

في أقرب فرصة. 
ورحـب بالتغيـيرات الـتي أجريـت في المحاكمـة الدوليــة  - ١١
ليوغوسلافيا السابقة لتحسـين الكفـاءة وزيـادة القـدرة، بمـا في 
ذلك الأخذ باستخدام القضاة المخصصين. ولئـن كـانت هـذه 
التغييرات ستزيد من التكاليف في الأجل القصير، فـإن الزيـادة 
الناجمة في القدرة سوف تسفر في الأجل الطويل عن وفورات 
كبـيرة في التكـاليف فضـلا عـن ضمـان إتمـــام الأعمــال المهمــة 

للمحكمة في وقت مبكر بدلا من إتمامها في وقت متأخر. 
وقـال إن مؤشـرات حجـم العمـل بالنســبة للمحكمــة  - ١٢
الجنائية الدولية لرواندا تشير إلى نقص كبـير في الأداء في عـدد 
من االات. غير أنه يسعده أن يلاحظ أن معدل سـير العمـل 
قد تسارع وفقا لاستكمال أخير، وأن عدد المتهمين المقدمـين 
للمحاكمــة في عــام ٢٠٠١ قــد ازداد إلى ١٧ متــهما. وهــــو 
يرحـب أيضـا بزيـادة التركـيز علـى الأنشـــطة القضائيــة، علــى 

الرغــم مــن أن تواتــر الأنشــطة الخارجــة عــن نطــاق القضـــاء 
ومقدارها في كلتا المحكمتين ما زالا سببا يدعو إلى القلق. 

ومــن الأمــور الحاسمــة أن تواصــل المحكمتــان اعتمـــاد  - ١٣
حلــول مبتكــرة لإدارة التكــــاليف وتحســـين الكفـــاءة حيثمـــا 
أمكــن. لذلــك فــهو يرحــــب بالاســـتعراض الإداري الأخـــير 
للمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا ويـود الحصـول علـى مزيـد 

من المعلومات عن الاستعراض وأثره. 
وما زالت معدلات الشــغور المرتفعـة تكتنـف المحكمـة  - ١٤
الجنائية الدولية لرواندا، ولا يبدو أن تجربة العقود المبرمـة لمـدة 
سـنتين قـد أسـفرت عـــن النتــائج المرجــوة. ولاحــظ، في هــذا 
الصدد، توصيات اللجنة الاستشارية الـواردة في الفقرتـين ٣٨ 
ـــــا (A/56/666). ولئــــن كــــانت اللجنــــة  و ٣٩ مـــن تقريره
الاستشــارية قــد كــررت رأيــها الــوارد في الفقــرة ١٦، بأنـــه 
ســـيكون مـــن المتعـــذر تحديـــد الاحتياجـــات مـــن الموظفــــين 
الإضافيين في المحكمة بدقة قبل أن يتـم انقـاص الشـواغر بقـدر 
كبير، فإا قد أوصت بالموافقة علـى جميـع الوظـائف الجديـدة 
المطلوبة وعددها ١٠١ وظيفة، ما عدا ٢٤ وظيفة. وقـال إنـه 
سوف يرحب بـالحصول علـى إيضـاح لهـذا التنـاقض الظـاهر. 
وينبغي اتخاذ خطوات فورية، بمساعدة المقر، لملء وظيفـة كـل 
من نائب المدعي العام ورئيس هيئة الادعاء، وكلتاهمـا شـاغرة 
منذ فترة طويلة إلى حد ما، مما أسفر عن إعاقة تنفيذ الأعمـال 

الحيوية لمكتب المدعي العام. 
ورحب بالخطوات المتخذة في المحكمة الجنائية الدولية  - ١٥
لرواندا من أجل تحسـين إدارة نظـام المعونـة القانونيـة ورصـده 
ومراقبته، غير أنـه أعـرب عـن الأسـف لأن المعلومـات المقدمـة 
إلى اللجنة الاستشارية لم تكن كافيـة لكـي تكـون رأيـا بشـأن 
كفاية هذه التدابير. لذلك فإنه يؤيد طلب اللجنة الاستشـارية 

بقيام مجلس مراجعي الحسابات بإجراء تقييم خاص. 
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ولاحظ أن المدعية العامة تعتزم إتمام جميع التحقيقات  - ١٦
الجديدة بحلول اية عام ٢٠٠٤ وتقـديم لوائـح الاـام بحلـول 
ايـة عـام ٢٠٠٥. وحـث المدعيـة العامـة علـى تحديـــد موعــد 
مستهدف لإتمام محاكمـات أول درجـة، مثلمـا فعلـت بالنسـبة 
للمحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة. وهنـاك حاجـة أيضـا 

لاستراتيجية يمكن تحقيقها لإتمام أعمال المحكمتين. 
وقـال إن المحكمتـــين تلتمســان مــوارد إضافيــة، علــى  - ١٧
ـــة كــل منــهما كبــيرة بــالفعل. وباعتبــار  الرغـم مـن أن ميزاني
سجلاما في سير الإدارة والأداء، فإن الأمـر يدعـو بشـدة إلى 
إجراء فحص دقيق في فترات منتظمة من جانب هيئات رقابـة 
مناسـبة مـــن الأمــم المتحــدة. وقــال إن مــن المفــهوم لديــه أن 
التقريـر الشـامل الـذي طلبتـه اللجنـة الاستشـارية بشـأن تنفيـــذ 
توصيات فريق الخبراء المكلف بإجراء استعراض لفعاليـة عمـل 
وأداء المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الجنائيـــة 
الدوليـة لروانـدا، ســـوف يقــدم إلى الجمعيــة العامــة للنظــر في 
أيار/مايو ٢٠٠٢. وينبغي للجنة أن تبحث مسألة إنشـاء آليـة 

جارية للرقابة لدى نظرها في ذلك التقرير. 
وقـال إن وفـود اسـتراليا وكنـدا ونيوزيلنـدا تعتقـــد أن  - ١٨
المحكمتـين تقومـان بـدور هـام للغايـة في جـهود اتمـع الــدولي 
لإعلاء شأن القانون الإنساني الدولي عــن طريـق إحـلال ثقافـة 
المسـاءلة محـــل ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب. وفي حــين تظــل 
ملتزمة بضمان موارد كافية للمحكمتين، فإا تـرى أن هنـاك 
مجـالات ينبغـي إدارـا بكفـاءة وفعاليــة. كمــا أــا تتطلــع إلى 
مناقشة هذه المسائل في المشاورات غير الرسمية بشأن البندين. 
ــرا  السـيد يوسـيفوف (الاتحـاد الروسـي): قـال إنـه نظ - ١٩
لأن ولايتي المحكمتين توشكان على الانتـهاء، فإنـه يصبـح مـن 
الصعب بدرجة أكبر تبرير تكاليفهما. لذلك ينبغـي أن تخضـع 
ـــة  المــيزانيتين البرنــامجيتين لتدقيــق أشــد. وفيمــا يتعلــق بالمحكم
الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فإن مبررات الزيادة المقترحـة في 

تكاليف الموظفين تـرد في تقريـر الأمـين العـام وتتعلـق بالحاجـة 
إلى مضاعفـــة وتـــــيرة الأعمــــال في وقــــت حاســــم بالنســــبة 
للمحكمة. غير أن ارتفاع معدل الشواغر يجعل هذه المـبررات 
مشـكوكا فيـها. وقـال إن المـوارد الـتي ســبق أن ووفــق عليــها 

يمكن أن تكفي لتمويل الوظائف الجديدة. 
ولا توجــــد اســــتراتيجية واضحــــة لإــــاء أعمــــــال  - ٢٠
المحكمتـين في الموعـد المحـدد. ومـن غـير الواضـــح أيضــا كيــف 
اسـتجابت المحكمـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة للتوصيــات 
بشأن كيفية استخدام مواردها الحالية على نحـو أفضـل. وقـال 
إن الوظائف الجديدة المطلوبة لمكتب المدعـي العـام ومهامـه لا 
ـــاولات  تقـع بدقـة ضمـن ولايـة المحكمـة، ومـا مـن شـك أن مح
تجـاوز نطـاق الولايـة سـوف تنطـوي علـى آثـار ماليـة. ويتفـــق 
وفـده مـع اللجنـة الاستشـارية بـــأن التقديــرات المتعلقــة بكلتــا 
المحكمتـين مرتفعـة للغايـــة. غــير أــا علــى اســتعداد للنظــر في 
مسـائل أخـرى لتخفيـض الأرقـام الـتي يقترحـها الأمـين العـــام. 
وأعرب عن تأييده لفكرة تقديم تقرير مؤقـت بشـأن الجوانـب 

البرنامجية واستخدام الموارد الحالية. 
السيد شوكيانغو (الصين): استرعى الانتباه إلى أهمية  - ٢١
تقـديم التقـارير في حينـها. ذلـــك أن التــأخر في إصــدار تقريــر 
الأمين العام قد أدى بدوره إلى التأخر في إصدار تقرير اللجنـة 
الاستشارية، وهو التقرير الذي لم يصبح متاحا إلا منذ بضعـة 
أيام قبل الجلسة. وأشار إلى الفقرة ٣ من قـرار الجمعيـة العامـة 
٢٣٩/٥٤، التي تطلب أن تقدم التقارير بشـأن تمويـل المحكمـة 
الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة في موعــد لا يتجــاوز تشــــرين 

الأول/أكتوبر، وطلب إيضاحا بشأن تأخر التقرير. 
وأضـــاف أن الميزانيـــة المقترحـــة للمحكمـــة الدوليــــة  - ٢٢
ليوغوسـلافيا السـابقة تمثـل زيـادة بنســبة ١٥,٥ في المائــة عــن 
الفـترة السـابقة. ولئـن كـان يقـدر جـهود الأمـين العـام لزيـــادة 
ــــة ليوغوســـلافيا  القــدرة علــى المحاكمــة لــدى المحكمــة الدولي
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ــــع  الســابقة، فــإن المكاســب المتعلقــة بالكفــاءة لا تتناســب م
الاحتياجـات المرتفعـة للميزانيـــة. وقــال إنــه يؤيــد وجــه نظــر 
اللجنـة الاستشـارية المبينـة في الفقـــرة ٨ مــن تقريرهــا، بشــأن 
الاســتخدام الفعــال للمــوارد الحاليــة. وبصفــة خاصــة، فــــإن 
ـــة بالوظــائف الإضافيــة الـــ١٣٢ غــير مقنعــة،  المـبررات المتعلق
بالنظر إلى مستويات الشواغر الحالية. وقد أشـار الأمـين العـام 
 ،A/56/495/Add.1 في الفقرة ٢ من المرفق السابع مـن الوثيقـة
إلى تعيـين مـا مجموعـــه ٩٧ موظفــا بــدون مقــابل في المحكمــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وتسـاءل عـن كيفيـة اختيـارهم، 
ومن أي بلدان جاءوا، ومـا إذا كـانت مـدة عملـهم تتفـق مـع 
الأساس التعاقدي لمدة ستة أشهر الـذي اقترحـه الأمـين العـام. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٣ مـن المرفـق نفسـه، تسـاءل عـن الولايـة 
التشـريعية لتعيـين ٤٠ متدربـا داخليـا في مكتـب المدعـي العـــام 
وفي دوائر المحكمة وقلم المحكمة. وينبغي للأمين العام أن يقدم 
ــــع الوظـــائف الحاليـــة المتعلقـــة بالميزانيـــة  تفصيــلات عــن جمي
ـــدون مقــابل، وتفصيــلات عــن بلدهــم الأصلــي  والموظفـين ب
ومسميام الوظيفية، ومستوى أقدميتـهم. ومـن المفـهوم لديـه 
أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية يعكف على إجراء دراسة 
ـــات تقســيم الرســوم بــين المحــامين والمعتقلــين،  تفصيليـة لترتيب
وطلـب الحصـول علـى آخـر تفصيـلات نتـائج الدراسـة. وقــال 
إن الصـين تؤيـد الجـهود الراميـة إلى إحالـة عـدد مــن الحــالات 
غـير الحاسمـة مثـل الحـالات الـتي تشـــمل مســؤولين مــن رتــب 
متدنية أو حالات تنطوي على آثار عسكرية أو سياسية دنيــا، 
ـــك أن يــؤدي إلى تخفيــف  إلى المحـاكم الوطنيـة. ومـن شـأن ذل
ـــع علــى المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة  الضغـط الواق

والتعجيل بالمحاكمات المتبقية. 
وأعـرب عـن أمـل وفـده في أن تقـوم المحكمـة الجنائيـــة  - ٢٣
الدوليـة لروانـدا بتعزيـز كفاءـــا في جلســات المحاكمــة وإتمــام 

أعمالها في أقرب وقت ممكن. 

السيد ساك (مدير شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة):  - ٢٤
اعترف بأن معدلات الشغور للمحكمتين أعلى من المتوسـط، 
وقال إن ذلك يرجـع في جـانب منـه إلى أنـه انعكـاس للمعـدل 
السـريع لنمـو المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـــة 
الجنائيـة الدوليـة لروانـدا. ولئـن كـان قـد تحقـــق نمــو مطــرد في 
تعيـين موظفـين جـدد، فمـن الضـروري أن يتوفـــر دائمــا قــدر 
معين من الوقـت مـن أجـل مـلء العـدد المـتزايد مـن الوظـائف 
المنشأة. وكمؤشر على مدى السرعة في التعيـين، فقـد كـانت 
هنـاك ١١٧ وظيفـة شـاغرة في المحكمـــة الدوليــة ليوغوســلافيا 
الســابقة قبــل ثلاثــة أشــهر فقــــط، وفي ايـــة شـــهر تشـــرين 
الأول/أكتوبــر هبــط هــذا الرقــم إلى ١٠١. ومــن المتوقـــع أن 
ـــت مــا  يحـدث معـدل عـادي للشـغور بنحـو ٥ في المائـة في وق
خلال الفــترة مـن عـام ٢٠٠٢ إلى عـام ٢٠٠٣. وفيمـا يتعلـق 
بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فــإن المشـكلة أكـثر خطـورة، 
ويواصل الأمين العام بحث سبل تخفيـض معـدل الشـغور. وإذا 
هبط عدد الوظائف الشـاغرة دون المعـدل المتوقـع والبـالغ ٢٠ 
في المائــة خــلال فــترة الســنتين، فســوف تطلــب مخصصــــات 
أخرى من الميزانية في إطار تقريـر الأداء. وقـال إنـه يتفـق كـل 
الاتفـاق مـع التعليقـات الصـادرة بشـأن ضـرورة إعـداد تقريـــر 
ـــة علــى أداء  لـلأداء، ويطمئـن الوفـود بأنـه سـتكون هنـاك رقاب

المحكمتين واحتياجاما. 
وردا على النقد بشأن التأخر في إصدار التقارير، قال  - ٢٥
إن العمليــة الاســتعراضية أخــذت وقتــا أطــول مــــن المتوقـــع، 
ويرجــع ذلــك في جــانب منــه إلى التغيــيرات التقنيــة في نظـــم 
الحاسوب المتعلقة بالانتقال إلى ميزانية فـترة السـنتين. وطمـأن 
اللجنة أنه لا يمكن إجراء المزيد مـن أجـل تسـريع الاسـتعراض 
دون التضحية بالجودة. وردا على طلب ممثل الصين، قـال إنـه 
سـيقدم تفصيـــلات وظــائف الأشــخاص المعينــين دون مقــابل 
والوظائف المتعلقة بالميزانية في سياق المشاورات غير الرسمية. 
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البند ١٣٧ من جدول الأعمال: تمويل بعثـة الأمـم المتحـدة 
 (A/56/661 و A/56/610) في أثيوبيا واريتريا

السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٢٦
الإدارة والميزانيــة): عــرض تقريــر اللجنــة الاستشــارية بشـــأن 
مقترحات الأمين العـام لتمويـل بعثـة الأمـم المتحـدة في اثيوبيـا 
واريتريــا (A/56/610). وقــال إن الأمــين العــام يطلــب مبلغـــا 
إجماليـا قـدره ٢٠٨,٩ مليـون دولار للفـترة مـن ١/تمـوز/يوليــه 
٢٠٠١ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢. وفي الفقـــرة ٢٨ مــن 
تقريرها، توصي اللجنة الاستشارية بأن توافـق الجمعيـة العامـة 
علـى اعتمـاد مبلـغ إجمـالي قـــدره ١٢٨,٤ مليــون دولار لهــذه 
الفترة، وقسمته على الدول الأعضاء، بما في ذلك مبلغ إجمـالي 
ــــون دولار قـــامت الجمعيـــة العامـــة باعتمـــاده  قــدره ٩٠ ملي
وقسمته على الدول الأعضاء للفترة من ١ تمــوز/يوليـه إلى ٣١ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
البند ١٢٣ من جدول الأعمال: الميزانية البرنامجية المقترحة 

لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣(تابع) 
الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار 
بــاء الــوارد في الوثيقــة A/56/21/Add.1: سياســــات وأنشـــطة 

 (A/C.5/56/20) الأمم المتحدة في مجال الإعلام
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٢٧
الإدارة والميزانية): قال إن الجمعية العامة سوف تقرر في جملـة 
ـــدرة  أمـور، بموجـب مشـروع القـرار المطـروح للنظـر، زيـادة ق
بـث الـبرامج الإذاعيـة الدوليـة الخاصـة بـالأمم المتحـــدة لجميــع 
اللغات الرسمية الست، استنادا إلى النجـاح في تنفيـذ المشـروع 
الريادي، وسوف تطلب إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا عـن 
التنفيذ، بما في ذلـك الأعـداد المقـدرة للمسـتمعين الذيـن يمكـن 
الوصول إليهم، إلى لجنة الإعلام في دورا الخامسة والعشرين 
حتى يتسنى للجنة أن تبت فيما يتخذ من إجراء في المستقبل. 

ولم يرصد أي اعتماد لمواصلة مشروع البث الإذاعـي  - ٢٨
في الميزانية البرنامجية المقترحة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، 
ـــتعراض المشــروع النموذجــي  ريثمـا تقـوم الجمعيـة العامـة باس
والبت فيه. وقد قدم الأمين العام التقرير النـهائي بشـأن تنفيـذ 
المشروع إلى لجنة الإعلام (A/AC.198/2001/10). ويتبين مـن 
ـــة أن اعتمــاد  البيـان المتعلـق بالآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجي
مشـروع القـرار سـيطرح احتياجـات إضافيـــة في إطــار البــاب 
ـــغ ٠٠٠ ٦٨٢ ١ دولار للوظــائف المؤقتــة  ٢٦، الإعـلام، بمبل
الجديــدة، ٠٠٠ ٣٩٠ دولار للعقــود الفرديــــة و ٠٠٠ ٣٠٠ 
دولار للتكاليف الأخرى ذات الصلة، بمـا في ذلـك ٠٠٠ ٥٠ 
دولار للصيانة التقنية للمعـدات. وتوصـي اللجنـة الاستشـارية 

برصد هذه النفقات بغية تحقيق وفورات في المستقبل. 
وقـد أحـــاط ممثلــو الأمــين العــام اللجنــة الاستشــارية  - ٢٩
بالجـهود الراميـة إلى إنشـــاء جمــهور مــن المســتمعين وزيادتــه. 
وتوصي اللجنة الاستشــارية بـأن يسـتهدف البرنـامج كـلا مـن 
البلدان النامية والمتقدمة النمو، وإيـلاء النظـر إلى كيفيـة إعـادة 
تركيز الأهداف لتسفر عن أقصى أثر مرجو، وزيـادة التوزيـع 
إلى البلدان التي يوجد ا قلة من المحطات الـتي تبـث البرنـامج. 
وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تقـوم اللجنـة الخامسـة بـإبلاغ 
الجمعية العامة، بأنه إذا اعتمدت مشروع القرار باء الـوارد في 
الوثيقة A/56/21/Add.1، فسوف تنشأ نفقات لا تتجاوز مبلغ 
ـــغ  ٠٠٠ ٣٧٢ ٢ دولار في إطــار البــاب ٢٦، الإعــلام، ومبل
٠٠٠ ٣٠٨ دولار في إطار الباب ٣٢، الاقتطاعات الإلزاميـة 
مـن مرتبـات الموظفـين، مـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـــة لفــترة 
الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، وأنــه ســيتم النظــــر في اعتمـــادات 
إضافيـة مـن جـانب الجمعيـة العامـة وفقـا للإجـراءات المبينــة في 
قراريــها ٢١٣/٤١ و ٢١١/٤٢، بشــأن اســتخدام وتشــــغيل 

صندوق الطوارئ. 
السيد مير محمد (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): تكلـم  - ٣٠
ـــال إن البلــدان أعضــاء  نيابـة عـن مجموعـة الــ٧٧ والصـين، وق
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اموعــة تعقــد أهميــة كبــيرة علــى اســتمرار مشــروع البـــث 
الإذاعي الدولي، وتؤيد توفير الأموال لتغطية الاحتياجات مـن 
الموارد المذكورة في بيان الأمين العـام (A/C.5/56/20). وفيمـا 
يتعلــق بــالفقرة ٤ مــن هــذا البيــان، ينبغـــي التنفيـــذ الكـــامل 
لاســتنتاجات لجنــة الإعـــلام فيمـــا يتعلـــق بمحتـــوى الـــبرامج 

الإذاعية. 
السـيد ريبـاتش (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قــال  - ٣١
إن حكومتـه تؤيـد غايـات مشـروع البـث الإذاعـي، وترحـــب 
بإدراج عنصر تقييــم للمشـاريع (A/C.5/56/20، الفقـرة ١٤)، 
سوف يتيح لإدارة شؤون الإعـلام تقييـم أثـر هـذا العمـل مـن 
أجــل أغراضــها الخاصــة وأغــراض تقــديم تقــارير إلى الــــدول 
الأعضاء. ويمثل هذا النهج أحد الوسائل الرئيسية لتعزيز إدارة 
المنظمـة، وهـو يؤيـد تطبيقـه علـى جميـع برامـج الأمـم المتحـــدة 

وأنشطتها. 
وقـال إن وفـده طـرح بعـض الشـواغل في المشـــاورات  - ٣٢
غـير الرسميـة بشـأن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحــة لفــترة الســنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، وتتعلق هذه الشواغل بالنهج العام للمنظمة 
إزاء الإعــلام. وتقــوم اللجنــة بــالنظر في مقترحــــات لإجـــراء 
تحليلات لبرنامج الإعلام. ومن المهم ضمـان الاضطـلاع علـى 
ـــال بالولايــات المســندة للمنظمــة مــن الــدول  نحـو رشـيد وفع
الأعضــاء والمتعلقــة بــالإعلام. وينبغــي أن تقــترن المقترحـــات 
الخاصة بالاضطلاع بأنشطة جديدة ذات أولوية مثل الأنشــطة 
ــــد الأنشـــطة ذات  المطروحــة للنظــر، بجــهود متواصلــة لتحدي
الأولوية الأدنى التي يمكن تخفيضـها أو إاؤهـا، وفقـا للأنظمـة 
ـــة  والقواعــد الــتي تنظــم تخطيــط الــبرامج، والجوانــب البرنامجي
للميزانية، ورصد التنفيذ، وأساليب التقييـم. وتسـاءل عمـا إذا 
كــانت الأمانــة العامــة قــد نظــرت في إنتــاج برامــــج إذاعيـــة 
بالشـراكة مـع وكـالات أخـــرى تابعــة للأمــم المتحــدة، ومــن 
ـــاليف، خاصــة  الممكـن أن يتـم ذلـك علـى أسـاس تقاسـم التك

بالنظر إلى أن الإعلام المقدم في البث الإذاعي ينبغي أن يوضع 
في الإطار العريض لأنشطة منظومة الأمم المتحدة بأكملها. 

السيد الجمال (مصر): قال إنـه يؤيـد البيـان الـذي تم  - ٣٣
الإدلاء بــه نيابــة عــن مجموعــة الـــ٧٧ والصــين. وقــــد ســـبق 
ـــى أن الإذاعــة هــي مــن أكــثر  للجمعيـة العامـة أن وافقـت عل
الوسـائل فعاليـــة مــن حيــث التكلفــة وأبعدهــا وصــولا لنشــر 
المعلومــات عــن الأمــم المتحــدة، وقــد حقــق مشــروع البـــث 
الإذاعي الريادي النجـاح. وعليـه، ينبغـي تمويـل قـدرة المنظمـة 
علـى البـث الإذاعـي علـى قـدم المسـاواة مـع وسـائل الاتصـــال 
الأخـرى، مثـل مواقـع شـــبكة الإنــترنت، المتوفــرة لــدى إدارة 

شؤون الإعلام والممولة من الميزانية العادية. 
السيد أور (كندا): قال إن وفده سبق أن أعرب عن  - ٣٤
آرائه بشأن مشروع البث الإذاعي في اللجنة الرابعة. ويعكس 
بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية اتجاها نحو التركيز علــى 
اعتبارات هامشية بدلا من القدرة الأساسـية للمنظمـة. وعلـى 
ســبيل المثــال، يجــري طلــب مــوارد لتســعة منتجــين إذاعيـــين 
ومسـاعدين لمنتجـين إذاعيـين، دون تقـــديم أي معلومــات عــن 
ـــة  العـدد الحـالي مـن المنتجـين. وسـوف تتيسـر مـداولات اللجن
بدرجة كبيرة إذا تلقت إيضاحـا عـن القـدرة الـتي سـبق النـص 
عليـها في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـــترة الســنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. وقد اضطلعت المنظمة بتنفيذ مشروع البث الإذاعـي 
ضمـن المـوارد القائمـة خــلال فــترة الســنتين الحاليــة، ولكنــها 
ـــوالا إضافيــة لفــترة الســنتين المقبلــة. وتســاءل عــن  تطلـب أم
الأنشطة الإذاعية التي أرجئت من فترة السنتين الحالية. ويتبـين 
من الفقرة ٧ من بيـان الآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة أنـه 
يجـري طلـب ١٧ وظيفـة مؤقتـة جديـدة بتكلفـــة قدرهــا ١,٦ 
مليون دولار باستخدام التكاليف العاديـة للوظـائف الجديـدة. 
وتساءل عما إذا كانت هذه الوظائف قد أدرجت في الميزانيـة 
بمعـدل شـواغر بنسـبة ٥٠ في المائـة أو بنسـبة ٥٠ في المائـة مــن 
مجموع التكاليف. ومن شـأن هـذا الأسـلوب تخفيـض مجمـوع 
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التكلفـة الفعليـة المتواصلـــة لهــذه الأنشــطة. وأخــيرا، يبــدو أن 
طلب مبلغ ٠٠٠ ٢٤٠ دولار لخدمـات مـهندس للاتصـالات 
السلكية واللاسلكية مغـالى فيـه؛ ويـود الحصـول علـى إيضـاح 
للاحتياجـــات الإضافيـــة وبيـــان بعـــدد الموظفـــين الهندســــيين 

الحاليين. 
السيد النقري (الجمهورية العربية السورية): قال إنـه  - ٣٥
ينبغي تعميم تقــارير اللجنـة الاستشـارية بشـأن بيانـات الأمـين 
العام للآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية بوصفها وثائق رسميـة. 
ـــراني مــن آراء  وأضـاف أنـه يشـارك مـا أعـرب عنـه الوفـد الإي
نيابـة عـن مجموعـة الــ٧٧ والصـين. وينبغـي أن يقـدم التمويـــل 
لاستحداث قدرة بث إذاعـي دولي لـدى المنظمـة الـذي أثبـت 
نجاحه، وأن يصبح هذا المشـروع نشـاطا مؤسسـيا ممـولا علـى 

نحو كافٍ من أنشطة المنظمة. 
السيد ساك (مدير شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة):  - ٣٦
ـــم تكــاليف  قـال إن إدارة شـئون الإعـلام لم تتـابع فكـرة تقاس
مشروع البث الإذاعي مع وكـالات الأمـم المتحـدة الأخـرى، 
ولكنـها سـوف تفعـل ذلـــك في المســتقبل. ولا تعــد الأنشــطة 
المقترحـة امتـــدادا للترتيبــات القائمــة، ولكنــها ترتيــب يخلــف 
مشروع ريادي مخصص ليس له تمويل مستمر. وكما جـاء في 
الفقـرة ٢٦-٨ مـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســـنتين 
ـــــة  ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (A/56/6)، ولم يخصــــص مقــــترح الميزاني
الأولى أي اعتمــاد لاســــتمرار مشـــروع البـــث الإذاعـــي لأن 
المشـروع يفتقـر إلى ولايـة لفـترة السـنتين المقبلـــة. ومــن شــأن 
اعتماد مشروع القرار المطـروح للنظـر في توفـير هـذه الولايـة. 
وسـوف تقـدم معلومـات أخـرى بشـــأن عــدد موظفــي البــث 
الإذاعي في المشاورات غـير الرسميـة الـتي تجريـها اللجنـة بشـأن 

الموضوع. 

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار 
A/C.3/56/L.69/Rev.1: المركـز دون الإقليمـي لحقـوق الإنسـان 

 (A/C.5/56/22) والديمقراطية في وسط أفريقيا
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٣٧
الإدارة والميزانيـة): قـال إن الجمعيـة العامـــة ســوف تدعــو، في 
 ،A/C.3/56/L.89/Rev.1 جملـة أمـور، بموجـب مشـروع القــرار
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان إلى أن تقـوم بـــتزويد 
المركز دون الإقليمــي لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة في وسـط 
أفريقيا بالمساعدات المناسبة لكفالة فعاليتـه وحسـن أدائـه وفقـا 
لقــرار الجمعيــة العامــة ٢٣٤/٥٥. ولا ينطــــوي عـــدم إدراج 
ـــار البــاب ٢٢، حقــوق الإنســان، مــن  مـوارد للمركـز في إط
ـــة المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣،  الميزانيـة البرنامجي
على أي مساس ذه الاحتياجـات علـى نحـو مـا قـد يظـهر في 
إطار التقرير المتعلـق بأنشـطة إنشـاء المركـز والمقـرر تقديمـه إلى 
 ،A الجمعيــة العامــة في دورــــا السادســـة والخمســـين (56/6/
الفقرة ٢٢-٤٥)؛ وقد قدم هذا التقرير إلى الجمعية العامـة في 
ـــترة ٢٠٠٠-٢٠٠١،  الوثيقــة A/56/36/Add.1. وبالنســبة للف
خصصـت الجمعيـة العامـة اعتمـادا غـــير متكــرر قــدره مليــون 

دولار لهذا المركز. 
وتفيــد تقديــرات الأمــين العــام أن اعتمــاد مشــــروع  - ٣٨
القرار سوف يؤدي إلى احتياجات إضافية بمبلـغ مليـون دولار 
في إطـار البـاب ٢٢، لمواصلـة المسـتوى الحـالي للدعـم بوصفـــه 
منحة. وتوصي اللجنة الاستشارية بأن يتضمن التقريـر المشـار 
إليـه في الفقـرة ٤ مـن مشـروع القـرار معلومـات عـــن برنــامج 
عمـل المركـز والنفقـات المتصلـة بذلـك، فضـلا عـن الخطـــوات 
المتخذة للتنسيق مع إدارة الشؤون السياسية فيما يتعلــق بـأمور 

تدخل ضمن نطاقه. 
وتوصي اللجنة الاستشارية بأن تقوم اللجنـة الخامسـة  - ٣٩
بـإبلاغ الجمعيـة العامـة بأنـه إذا مـا اعتمــدت مشــروع القــرار 
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A/C.3/56/L.69/Rev.1، سـوف تنشـأ نفقـات لا تتجـاوز مبلــغ 

ــــوق الإنســـان، مـــن  مليــون دولار في إطــار البــاب ٢٢، حق
ـــة المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣،  الميزانيـة البرنامجي
وأن تقـوم الجمعيـة العامـة بـالنظر في اعتمـــادات إضافيــة وفقــا 
ـــها ٢١٣/٤١ و ٢١١/٤٢ بشــأن  للإجـراءات المبينـة في قراري

استخدام صندوق الطوارئ وتشغيله. 
السـيد ايكورونـغ ايـه دونـــغ (الكامــيرون): قــال إن  - ٤٠
المركز دون الإقليمــي لحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة في وسـط 
أفريقيـا قـد أنشـــئ بوصفــه مكتبــا دون إقليمــي تــابع لمكتــب 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بالتعـاون مـع اتمــع 
الاقتصادي لدول وسط أفريقيا. وقد تم توقيع اتفاق مــع البلـد 
المضيـف بـين مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـــوق الإنســان وبــين 
ــا  حكومـة الكامـيرون. ويعتقـد وفـده أن المركـز، بوصفـه مكتب
دون إقليمـي تـابع لمفوضيـة الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 
ينبغـي أن يمـول علـى أسـاس دائـم مـن الميزانيــة العاديــة للأمــم 
المتحدة. وباعتبار نطاق أنشـطة المركـز والطـابع الدقيـق لكثـير 
من المسائل التي سوف يتناولها، يرى وفـده أن منصـب رئيـس 
المكتب ينبغي أن يكـون برتبـة مـد-١، بـدلا مـن رتبـة ف-٥ 
على النحو المقترح. ومن المقـرر أن يقـوم المركـز بـالاضطلاع 
ـــة.  بأنشـطة تتعلـق بحقـوق الإنسـان وأنشـطة تتعلـق بالديمقراطي
وهذه الأنشطة على نفس القدر من الأهمية. وأن تنشأ وظيفـة 
كل من الموظف البرنامجي المعـني بالديمقراطيـة والموظـف المعـني 

بحقوق الإنسان بنفس الرتبة، إلى ف-٤. 
السـيد ريبـاتش (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قــال  - ٤١
إن وفده يؤيد النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية في وسـط 
أفريقيـا بالقـارة الأفريقيـة وحـول العـالم وهـو ملـــتزم بــأهداف 
المركـز، علـى النحـو المبـين في الوثيقـــة A/C.5/56/22. غــير أن 
البيـان الـذي يفيـد في الفقـرة ٣ مـن هـــذه الوثيقــة، بــأن لجنــة 
البرنـامج والتنسـيق أوصـت في الفقـرة ٢٦٧ مـن تقريرهـا عــن 
ـــة  دورـا الحاديـة والأربعـين، بـأن تخصـص في الميزانيـة البرنامجي

المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، موارد للمركـز، غـير 
دقيـق. والواقـع أن الفقـرة ٢٦٧ تـرد في فـرع التقريـــر المعنــون 
"مناقشـة"، ومـن ثم لا تشـكل توصيـة. ولمـا كـانت هـــذه هــي 
الحال، فإنه يود أن يعرض الأساس الذي يستند إليـه البيـان في 

  .A/C.5/56/22 الفقرة ٣ من الوثيقة
وأضاف أنه ليس من الواضح لديه ما إذا كان المركـز  - ٤٢
يعمل حاليا، وكيفية تمويله. وقـد أوصـت اللجنـة الاستشـارية 
بأن يتضمن التقريـر المقـرر أن يقدمـه الأمـين العـام إلى الـدورة 
السابعة والخمسين للجمعية العامة بشأن تنفيذ مشروع القــرار 
A/C.3/56/L.69/Rev.1 معلومـات عـن برنـــامج عمــل المركــز. 

وتساءل كيف يمكن للجنة الاستشارية أن تقدم توصية بشـأن 
ــرار دون  الآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة علـى مشـروع الق
أن تــرى برنامجــا للعمــل. وبعــد أن لاحــظ أنــه لم يتــم بعــــد 
التوصـل إلى اتفـاق بشـأن السـرد المتعلـق بالبـاب ٢٢ (حقــوق 
الإنسان)، فإنه يقترح بأن تنظر اللجنـة في بيـان الآثـار المترتبـة 
في الميزانيـة البرنامجيـة في المشـاورات غـير الرسميـــة بشــأن ذلــك 

الباب. 
السـيد أور (كنـدا): قـال إن وفـده انضـــم إلى توافــق  - ٤٣
الآراء بشأن مشروع القرار A/C.3/56/L.69/Rev.1 في اللجنـة 
الثالثة. وفيما يتعلـق بالآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـة علـى 
مشروع القرار، فإن اعتمـاد مبلـغ ٤٠٠ ٤٢ دولار لكـل مـن 
ـــدو  وظيفـة الخدمـات العامـة المتعلقـة بمسـاعد إداري وموثِّـق يب
مرتفعا إلى حد مـا. وإذا مـا قـامت الأمانـة العامـة بمـلء هـاتين 
الوظيفتـــين بموظفـــين معينـــين محليـــا، فإنـــه يمكـــن اســــتخدام 
ــة  الوفـورات الناجمـة عـن ذلـك في التكـاليف لتمويـل بنـود هام

أخرى تتعلق بالنفقات، مثل الزمالات. 
السيد ساك (مدير شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة):  - ٤٤
قـــال إن الفقـــــرة ٣ مــــن الوثيقــــة A/C.5/56/22 ضعيفــــة في 
صياغتها. وكان ينبغي أن تذكـر أن لجنـة البرنـامج والتنسـيق، 
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قـد قـامت بموجـب الفقـرة ٢٦٧ مـن التقريـر المتعلـــق بدورــا 
الحادية والأربعين، بمناقشة توصية محتملـة بـأن تخصـص مـوارد 
للمركز في الميزانية البرنامجية المقترحــة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. ولاحظ أنه لم يتم الاتفاق على أي توصيـات محـددة 
بشأن المركز، وأن الأمر مـا زال معروضـا علـى لجنـة البرنـامج 
والتنســـيق. وأن الاعتمـــادات المخصصـــة لوظيفـــتي المســــاعد 
الإداري والموثِّق هي لفترة سنتين. ومن المفـهوم لديـه أن مبلـغ 
٤٠٠ ٤٢ دولار قــد تم التوصــل إليــه علــى أســاس جــــداول 
المرتبات التي يقدمها برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي. غـير أنـه 
ســوف يقــدم مزيــدا مــن الإيضاحــــات في المشـــاورات غـــير 

الرسمية. 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٤٥
الإدارة والميزانية): قال إن المركـز بـدأ أنشـطته في آذار/مـارس 
٢٠٠١، عقب مرحلة الإنشاء الأولية، علـى النحـو الـوارد في 
الفقـرة ١٤ مـن الوثيقـة A/56/36/Add.1. ولئـــن كــانت هــذه 
الوثيقة تغطي الأنشطة التي يضطلع ا المركز في عام ٢٠٠١، 
فلم يتم بعد اقتراح أي برنامج للعمل. ولهذا السبب، أوصـت 
اللجنة الاستشارية بإدراج معلومات عن برنامج عمـل المركـز 
في تقريـر الأمـين العـام إلى الجمعيـة العامــة في دورــا الســابعة 

والخمسين. 
السيد ساك (مدير شـعبة تخطيـط الـبرامج والميزانيـة):  - ٤٦
ـــى وجــه  قـال إنـه بسـبب عـدم وجـود برنـامج عمـل مقـرر عل
التحديد، لم تقم الإدارة بإدراج أي اعتماد للمركـز في البـاب 
٢٢ مـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. غير أن الوثيقة A/56/36/Add.1 تحتـوي بـالفعل علـى 
مخطــط لبرنــامج أنشــطة المركــــز في الفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
وتعكـس الاحتياجـات الإضافيـة المتعلقـة بالميزانيـة والمفصلــة في 
بيان الآثار المترتبة على الميزانيـة البرنامجيـة، المـوارد الـتي سـتلزم 

للاضطلاع ذه الأنشطة. 

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع المقرر 
A/C.2/56/L.6: مكتب رئيس الس الاقتصادي والاجتمـاعي 

 (A/C.5/56/23)

السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٤٧
ـــة العامــة أن تتخــذ  الإدارة والميزانيـة): قـال إنـه ينبغـي للجمعي
مقررا يتعلق بالسياسة، على أساس توصية صادرة عـن اللجنـة 
ـــة الاستشــارية رأيــها في  الخامسـة، وذلـك قبـل أن تقـدم اللجن

 .A/C.2/56/L.6 الآثار المالية المترتبة على مشروع المقرر
السـيد ريبـاتش (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): قــال  - ٤٨
إن الوثيقة A/C.5/56/23 تحدد ترتيبين بديلـين يمكـن بموجبـهما 
أن يــزود مكتــب رئيــــس الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 
ــــة لأداء وظائفـــه المهمـــة: الأول يســـتند إلى  بالوســائل اللازم
الترتيبــات المتبعــة لرئيــس الجمعيــة العامــة والثــاني يســـتند إلى 
الترتيبــات المتبعــة لرئيــس مجلــــس الأمـــن. ويعتقـــد وفـــده أن 
الترتيبـات الأخـــيرة تقــدم النمــوذج الأنســب لرئيــس الــس 

الاقتصادي والاجتماعي. 
السـيد امبـايو (الكامـيرون): لاحـظ أن الممثـل الدائــم  - ٤٩
للكامــــيرون هــــو الرئيــــس الحــــالي للمجلــــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعي، وقال إن وفده لا يسعى إلى الاســتفادة مباشـرة، 
أيا ما كانت الترتيبــات المتخـذة لـتزويد مكتـب رئيـس الـس 
الاقتصادي والاجتماعي بالوسائل اللازمة لأداء وظائفه. وقـد 
أثار الرئيس المسألة عن رغبتــه فقـط لخدمـة الـس علـى وجـه 
أفضـل. وأعـرب عـن اغتباطـه لوجـود اتفـــاق بوجــوب وضــع 
الس على قدم المساواة مع الأجهزة الرئيسية الأخرى للأمـم 
المتحدة، على النحو المطلوب في إعلان قمة الألفيـة. وقـال إن 
وفـده ليـس لديـه تفضيـل لاعتمـاد أي مـن النموذجـين. وهــذه 
المسألة تعود إلى اللجنة الخامسة للبت فيها. وأعرب عـن ثقتـه 

في اتخاذ مقرر وفي تقديم الموارد اللازمة في أقرب فرصة. 
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A/C.5/56/SR.33

الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار 
ــــــــار  A/C.3/56/L.55: حالـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــان في ميانم

 (A/C.5/56/24)

السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة الاستشــارية لشــؤون  - ٥٠
الإدارة والميزانية): قال إن بيان الأمين العام يوضح أن اعتمـاد 
مشروع القرار A/C.3/56/L.55 ستنشأ عنه نفقات لا تتجـاوز 
٩٠٠ ٢٢٧ دولار، وأن هذه الاحتياجات سـوف تقيـد علـى 
الاعتماد البالغ ٩٣,٧ مليون دولار للبعثات السياسية الخاصـة 
والمقترحة في إطار البـاب ٣، الشـؤون السياسـية، مـن الميزانيـة 
البرنامجيـة المقترحـة لفـترة الســـنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وتوصــي 

اللجنة الاستشارية بقبول مقترحات الأمين العام. 
تنظيم الأعمال: 

ـــامج عمــل اللجنــة  الرئيـس: اسـترعى الانتبـاه إلى برن - ٥١
المقــترح للأســبوع القــادم، والرامـــي إلى ضمـــان أن تتمكـــن 
اللجنـة مـن إتمـام عملـها بالنسـبة للجـزء الرئيسـي مـــن الــدورة 

السادسة والستين للجمعية العامة في اية الأسبوع. 
السيد الجمال (مصر): أعـرب عـن أسـفه لتخصيـص  - ٥٢
ـــد الســريع المتــأثر  قـدر ضئيـل للغايـة مـن الوقـت للنظـر في البن
بـالوقت مـن جـدول الأعمـال "نمـط المؤتمـــرات"، الــذي يعقــد 
عليـه وفـده أهميـة كبـيرة. وكـانت مجموعـة الــ٧٧ والصـين قـد 
سـبق أن رفضـت الاقـتراح الداعـي إلى فصـــل اعتمــاد جــدول 
المؤتمــرات والاجتماعــات عــن النظــــر في المســـائل الأخـــرى، 
وأعرب عن أمله في ألا تجد اللجنة نفسها في موقف يتعين فيه 

توخي هذا البديل، نظرا لعدم توفر الوقت. 
السيد النقري (الجمهورية العربية السورية): قال إنـه  - ٥٣
ـــة أن تنــهي أعمالهــا في  مـن الصعـب معرفـة كيـف يمكـن للجن
ايـة الأسـبوع القـادم في الوقـت الـذي مـا زال فيـه كثـير مـــن 

الوثائق المطروحة للنظر. 

الرئيس: قال إنه ينبغي للجنة أن تستفيد بالكامل من  - ٥٤
الوقـت المتـاح لهـا للتركـيز علـى المسـائل الموضوعيـة. وســـوف 
يعتمد المكتب على روح التوفيق لـدى الوفـود للتعجيـل بإـاء 

برنامج العمل. 
السـيدة سـيلوت برافـو (كوبـا): قـــالت، يؤيدهــا في  - ٥٥
ـــة أن تخفــف  ذلـك السـيد امبـايو (الكامـيرون)، أن علـى اللجن
تفاؤلهــا بجرعــة صحيــة مــن الواقعيــــة. وأضـــافت أن الوفـــود 
الصغيرة، بصفة خاصة، لا يمكن أن يتوقع منها أن تعمل علـى 
مدار الساعة حتى يمكن للجنة إاء عملها في وقت مبكـر عـن 
المعتاد. ويمكن للبنـود الـتي مـن المتعـذر إكمالهـا أن يتـم تناولهـا 
مرة أخرى في الجزء الأول من دورة الجمعية العامة المستأنفة. 
السيد مير محمد (جمهورية إيران الإسلامية): قــال إن  - ٥٦
برنامج العمل المقترح يمكن تنقيحه لمعالجة الشواغل المطروحـة 

وإعطاء أولوية للمسائل السريعة التأثر بالوقت. 
الرئيــس: قــال إن المكتــــب ســـوف يعيـــد النظـــر في  - ٥٧
ــــا تم إبـــداؤه مـــن  برنــامج عمــل اللجنــة المقــترح في ضــوء م

ملاحظات. 
رفعت الجلسة الساعة ١٢/٢٠. 

 


